
قـــانون العمـــل الجديـــد في فرنســـا: اختبـــار
ية ماكرون لجمهور

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

يــواجه الرئيــس الفــرنسي الشــاب إيمانويــل مــاكرون الــذي انتخــب علــى أســاس “التغيــير والأمــل” في
ية لا تستثني أحدا، أول امتحان اجتماعي له، حيث خ العمال في تظاهرات رفضا لمشروع جمهور
قـانون العمـل الجديـد، وهـي تتهـم الرئيـس الفـرنسي بإعـادة النظـر في ثـوابت قـانون العمـل والصـيغة
ــاب العمــل عــبر منحهــم تســهيلات غــير ــاب العمــل، وبتقــديم هــدايا لأرب ــال وأرب ــة بين العمّ التعاقدي

مسبوقة لتسهيل تسريح العمال.

احتجاجات كبيرة

ــد ــات عــن العمــل في عدي ــة ضخمــة واضراب ــوم، احتجاجــات عمالي ــدن الفرنســية الي ــد الم تشهــد عدي
القطاعات رفضا لمشروع قانون العمل الجديد الذي اقترحه ماكرون، ومن أهم النقابات التي دعت
إلى هذه التعبئة الاجتماعية هي “الكونفدرالية العامة للعمل” إحدى المركزيات النقابية الثلاث الذي
تــرى أن مــشروع القــانون “يعطــي أربــاب العمــل ســلطات كاملــة”، وتشمــل الإضرابــات، إضرابــات في

قطاعي النقل الجوي والسكك الحديد.

يرمي هذا المشروع حسب السلطات إلى مكافحة البطالة و”تعويض خسارة
سنوات” من البطالة
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وأظهـرت نتـائج اسـتطلاع للـرأي أجـراه معهـد “أوبنيـون واي” نـشر الأربعـاء أن % مـن الفرنسـيين
يعتقــدون أن إصلاحــات قــانون العمــل ســتكون في صالــح أربــاب الأعمــال وســتؤثر ســلبا علــى حقــوق
الموظفين والعمال، وعبر % منهم عن اعتقادهم أن التعديلات المقترحة غير ملائمة لسوق العمل.

وجدير بالذكر أن هذه الاحتجاجات ليست الأولى في البلاد، فقد شهدت فرنسا، احتجاجات اجتماعية
، كـبرى ضـد “إصلاح سـوق العمـل” الـذي قـرره الرئيـس الاشـتراكي السـابق فرنسـوا هولانـد في

وأيضا ضد إصلاح أنظمة التقاعد في ، لكنها لم تفلح في جعل الحكومة حينها تغير موقفها.

احتجاجات شملت عديد المدن

ييـل بينيكـو نهايـة أغسـطس المـاضي، يـرة العمـل مور وكشـف رئيـس الـوزراء الفـرنسي إدوار فيليـب ووز
النصــوص الكاملــة لمــشروع إصلاح قــانون العمــل، أحــد أهــم الوعــود الانتخابيــة للرئيــس إيمانويــل
كثرهـا جـدلا، بعـد أسـابيع مـن النقاشـات مـع ممثلـي النقابـات وأربـاب العمـل، ويعـد هـذا مـاكرون، وأ
الإصلاح، الذي جاء وفاء لتعهدات الرئيس إيمانويل ماكرون الانتخابية، أول اختبار عملي للحكومة

الفرنسية بقيادة إدوارد فيليب.

ويرمي هذا المشروع، حسب السلطات إلى مكافحة البطالة و”تعويض خسارة سنوات” من البطالة.
وترجــح هــذه التعــديلات كفــة الشركــات الصــغيرة والمتوســطة الــتي تشغّــل قرابــة نصــف المــوظفين في
فرنســا، وتحــدد ســقف التعويضــات في حــال الخلاف، وتخفيــض مهــل الطعــن للمــوظفين وإجــازة

التفاوض بلا نقابة لأقل من  أجيرا.

أسباب الاحتجاج

يرجــع معــارضو مــشروع القــانون الجديــد للعمــل، معــارضتهم لهــم إلى تضمنــه عديــد القــوانين المثــيرة



للجــدل، ومــن بين هــذه البنــود الــتي أثــارت حفيظــة النقابــات العماليــة، وضــع ســقف لقيمــة العطــل
وقيمـة التعويضـات جـراء الفصـل التعسـفي، والسـماح للمجموعـات الـتي لا يعتـبر نشاطهـا مربحـا في
فرنسا بتسريح الموظفين حتى لو كانت هذه الشركات مزدهرة في العالم، ووضع عقود عمل جديدة

تتيح الفصل في نهاية مهمة محددة.

وتثير عديد البنود الأخرى مثل خفض المساعدات الشخصية للسكن، وتجميد مؤشر احتساب أجور
العــاملين في الوظيفــة العامــة، وتقليــص أعــداد المــوظفين، قلــق النقابــات. وخلال الأيــام الماضيــة قــام
البرلمــان الفــرنسي بإعطــاء الإذن للحكومــة بــإصلاح قــانون العمــل بمعــزل عــن البرلمــان، وأقــر مجلــس

الشيوخ قانونا يمنح الحكومة صلاحية إصلاح قانون العمل بمراسيم.

وبموجب هذه الطريقة التي تندد النقابات بها، فإن البرلمان لن يناقش الإصلاحات التي تدخل على
قانون العمل ولكنه سيكتفي بالاطلاع عليها في بداية العملية ونهايتها فقط الأمر الذي جعل المعارضة
الفرنسية تتحرك ضد هذه الخطوات الحكومية وأطلقت على هذه الإصلاحات بأنها “قانونا لتدمير

المجتمع”.

دعا هولاند ماكرون إلى عدم الطلب من الفرنسيين تقديم تضحيات غير
مفيدة

خطـوط أخـرى حمـراء لا يجـب تخطيهـا بالنسـبة للنقابـات العماليـة كمرونـة عقـود العمـل لفـترة زمنيـة
محددة، وعقود العمل لأجل غير محدد الذي يجري العمل به في قطاع البناء، والتفاوض من دون
ممثـل نقـابي في الشركـات الصـغرى والمتوسـطة، إذ تأمـل الحكومـة في أن يتفـاوض ممثـل عـن العمـال

مباشرة مع رئيس العمل.

في غضون ذلك، وجّه الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند تحذيرًا شديدًا إلى الرئيس إيمانويل
مــاكرون، للمــرة الأولى منــذ تــولي الأخــير الرئاســة، وحثــه علــى عــدم الذهــاب بعيــدًا في إصلاح قــانون
العمل. ودعا هولاند ماكرون إلى عدم الطلب من الفرنسيين تقديم تضحيات غير مفيدة، واستغل
هولانــد، ظهــوره العلــني خلال مهرجــان ســينمائي ليــدلي بتصريحــه هــذا، وأشــار إلى عــدم جعــل ســوق

كثر مما عملنا نحن في هذا المجال، خوفا من الوقوع في التعثر بحسب قوله. العمل مرنا أ

إصرار ماكرون

رغم رفض بعض النقابات العمالية لمشروع قانون العمل الجديد، يصرّ الرئيس ماكرون على اقراره
ــدا عــدم نيتــه التنــازل عــن هــذا الاصلاح الــذي شكــل أحــد الوعــود الكــبيرة لحملتــه والعمــل بــه، مؤكّ
الانتخابية، وفي وقت سابق قال ماكرون إن إصلاحه لقانون العمل هو “إصلاح من أجل تحول في
العمـق”، مضيفـا: “يجـب أن يكـون طموحـا وفعـالا بمـا فيـه الكفايـة بهـدف مواصـلة خفـض معـدلات
البطالة وأن يتيح عدم العودة إلى هذا الملف”، خلال فترة رئاسته. وأشار ماكرون إلى أنه لا يبحث عن

كثر فاعلية”، حتى وإن لاقى هذا بعض الانتقادات. كثر بساطة، بل أ جعل الأمور “أ



الرئيس إيمانويل ماكرون

كد الرئيس الشاب أن هدف هذه التعديلات هو منح الشركات المزيد من المرونة من أجل تشجيعها وأ
%, على التوظيف، فيما تبقى البطالة التي تشكل ملفا يشغل الفرنسيين، مرتفعة جدا وتطال

من القوة العاملة وخصوصا الشباب.

يــر ســوق كــد رئيــس الــوزراء إدوارد فيليــب أن الإصلاح المرتقــب يهــدف بالأســاس إلى تحر مــن جعتــه أ
كثر مرونة ولكنه يحمي في الوقت ذاته الموظفين، قائلا “أنا لست هنا من أجل إرضاء العمل وجعله أ
هذا الجانب أو ذاك، ولكن مهمتي هي تنفيذ تعليمات الرئيس للنهوض بالبلاد”، مضيفا في تصريح
صحفي: “نحن نريد تسهيل العلاقة بين صاحب العمل والعامل، والذهاب إلى محاكم العمل التي
تستغرق وقتا طويلا في البت في القضايا والضبابية حول القيمة التعويضية ليست في صالح العامل

ولا رب العمل”.

/https://www.noonpost.com/19786 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/19786/

